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المعقود عميو أو )محل العقد( ىو في عقد البيع شيئان )المبيع والثمن( ولكي     
 يصمح الشيء ليكون محلا لمعقد لابد أن تتوفر فيو الشروط الآتية:

أن يكون المعقود عميو موجوداً وقت التعاقد، فلا يجوز بيع المعدوم او ما لو  -1
خطر العدم : كبيع نتاج الناتج ،بان يقول : بعتك ولد ولد ىذه الناقة ، ولا يجوز بيع 
الحمل في بطن امو ، ولا بيع المبن في الضرع ، ونحو ذلك ؛ لقول النبي صمى الله 

تبع ما ليس عندك ( ولما في ىذه البيوع من عميو وسمم لحكيم بن حزام ) لا 
 الغرر)أي خطر الغش والخداع(.

 أما الثمن فلا يمزم وجوده عند التعاقد ؛ لان البيع والشراء بالثمن المؤجل جائز.

ويتفرع عن ىذا الشرط منع بيع الشيء غير مقدور التسميم كبيع الحيوان الناد )أي 
 ير في اليواء.الشارد( أو بيع السمك في الماء او الط

أن يكون معموماً برؤية ، أو وصف تحصل بو معرفتو ، اذ لابد من معرفة  -2
المشتري ماذا يشتري والبائع ماذا يبيع، فمن اشترى شيئا لم يره اثبت لو الفقياء خيار 

 الرؤية ، وسيأتي بحثو في موضعو.

عنو الشارع أن يكون المعقود عميو مالًا مباح النفع . فلا يباع ما نيى     -3
كالخمر والخنزير والميتة والأصنام ؛ لما صح عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنيما أنو سمع رسول الله صمى الله عميو وسمم يقول عام الفتح وىو بمكة ) إن الله 

 ورسولو حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (. وفي بيع الكمب خلاف.



ضاعة لممال ، ولا يصح بيع النجاسات أو الح شرات ونحوىا ؛ لأنو نوع من العبث وا 
 0فإن كان فييا منفعة كدودة القز التي تنتج الحرير جاز بيعيا 

أن يكون المبيع ممموكاً لمبائع وقت العقد ، أو مأذوناً لو في بيعو كالوكيل  -4
والوصي والولي لميتيم والسفيو والمجنون إذا تاجر لمصمحتيم ، اذ لا يجوز لمشخص 
أن يبيع ممك غيره أو ما كان ممكا عاماً كالطرق والأراضي والساحات ؛ لحديث )لا 

 بيع الا فيما تممك( ولا يجوز لمشخص ان يشتري بأموال غيره دون اذنو.

 

 ) حكم بيع الفضولي (

إذا باع الإنسان ممك غيره بغير إذنو فيذا يسمى بيع الفضولي أو اشترى لغيره      
 بغير إذنو فيسمى شراء الفضولي ،وقد اختمف العمماء في ىذه المسألة عمى قولين :

القول الأول : عدم صحة بيع الفضولي ، وىو مذىب الشافعية في الجديد والحنابمة 
ممك وقد قال النبي صمى الله عميو وسمم : )لا بيع الا في رواية ؛ لأنو قد باع ما لا ي

فيما تممك( ، وقال : ) لا تبع ما ليس عندك ( ، ولأنو باعو ما لا يقدر عمى تسميمو 
  0لاحتمال عدم رضا المالك 

   

والقول الثاني : جواز بيع الفضولي إذا أجاز المالك ، فالعقد ينعقد صحيحا موقوفا 
ن أجازه مضى وان رفضو انفسخ. وىو مذىب الحنفية عمى إجازة المالك ، فا

 والمالكية والشافعية في القديم ، ورواية عن أحمد ، والامامية في قول .

والحجة ليم : ما جاء في صحيح البخاري عن عروة بن الجعد البارقي أن النبي 
ار صمى الله عميو وسمم أعطاه ديناراً ليشتري لو بو شاةً فذىب واشترى بيذا الدين



شاتين و باع إحدى الشاتين بدينار وأتى النبي صمى الله عميو وسمم بشاةٍ و دينار 
فقال النبي صمى الله عميو و سمم )بارك الله لك في صفقة يمينك( فكان عروة لو 

 0اشترى تراباً لربح فيو ببركة دعاء النبي صمى الله عميو وسمم 

شاتين فأصبحت الشاتان ممك النبي  ووجو الدلالة من القصة أن عروة اشترى بالدينار
صمى الله عميو و سمم ومع ذلك تصرف وباع إحدى الشاتين بدينار وأقرّه النبي صمى 

 0الله عميو وسمم فدلَّ ذلك عمى صحة تصرف الفضولي لكن بإجازة المالك

 
 

 
 


